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محضـر الجلسة رقـم (1) السبت (5/9/2020) م
ً .عدد الحضور: ( 169 ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الأولى، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا بقراءة آیات من
.القرآن الكریم

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

لا یخفى علیكم ما یمر بھ البلد وما یمر بھ العالم أجمع من كارثة جائحة كورونا أدت إلى إصابة الكثیر من أبناء شعبنا وأیضا فقدان الكثیر من
احبائنا ندعو لھم بالرحمة والغفران، وتقدم لي من السیدات النائبات بطلب قراءة سورة الفاتحة على جمیع من قضى نحَبھ في ھذه الجائحة
.وأحداھم زمیلتنا النائبة (غیداء كمبش) ندعو لھم جمیعا بالرحمة والغفران، أدعو السیدات والسادة النواب بالوقوف لقراءة سورة الفاتحة

.(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

السیدات النائبات تكتفون بذلك أم لكم كلمة بھذا الشأن؟

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

(تقرأ كلمة تأبین لرحیل النائبة غیداء كمبش التي وافاھا الأجل أثر أصابتھا بفایروس كورونا. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

قدُِم إلى رئاسة المجلس طلب بتوجیھ سؤال شفاھي أستناداً إلى الصلاحیات الدستوریة التي نصت علیھا المادة (61) ثانیاً، التي تنص على الرقابة
على السلطة التنفیذیة، وأیضاً المادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ، التي تنص (للنائب وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي أن

یوجھ إلى رئیس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الھیئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظین ورؤوساء الجھات الغیر مرتبطة
بوزارة أسئلة تكون الإجابة عنھا شفاھاً أو كتابةً في أي موضوع یدخل في أختصاصھ للأستفھام عن أمر لا یعلمھ النائب أو للتحقق من حصول

واقعة وصل علمھا إلیھ او للوقوف على ما تعتزمھ الحكومة في أمر من الامور، وللسائل وحده حق التعقیب على الإجابة التي یتقدم بھا
المسؤول)، وإشارة إلى الطلب المقدم من النائب (محمد صاحب الدراجي) إشارة إلى الموادة المذكورة والتي نص علیھا الطلب، وجھ سؤال
شفاھي إلى وزیر المالیة ووزیر التخطیط للإجابة بمضمون السؤال، للإجابة بعدم وصول الإصلاحات التي نص علیھا قانون الإقراض، في
قانون الإقراض تم منح الحكومة (60) یوم لتقدیم ورقة إلى مجلس النواب تتضمن الإصلاحات في الجانب الأقتصادي، لذلك وافقت رئاسة

مجلس النواب على توجیھ السؤال الشفاھي للوزیر حضوریاً ھنا في مجلس النواب، الأمانة العامة الأتصال بمجلس الوزراء وإعلام الوزراء
المعنیین موعد الجلسة لھم خیارین بین الثلاثاء والخمیس، السید ممثل الحكومة الإجابة الیوم حضورھم یوم الثلاثاء أو الخمیس، غیر ھذین

.الموعدین غیر مقبول

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

خلال ھذه الفترة مجلس النواب لم تكتمل جلساتھ نتیجة جائحة كورونا قدمنا الكثیر من الطلبات لأستدعاء وزراء حول أسئلة قدمت أتمنى لو یكون
.ھنالك جدول عندك یتم فیھ تحدید موعد باقي المواضیع
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-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط كان لدینا المشكلة التداخل ما بین الحكومتین، أرجو تأكید الطلب الذي یقدمھ السید النائب سواء كان سؤال برلماني أو سؤال شفاھي أو ما عدا
.ذلك، قدموا لي الطلب وسوف یتم تحدید المواعید في الوقت المحدد، الفقرة التي تتعلق بالمناقشات العامة ھي الفقرة الأخیرة

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

(یقرأ كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء. (مرافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة الإعلامیة تقدیم ھذه الكلمة على الفقرات التي سبقتھا عند البث التلفزیوني، سوف أبدأ بجدول الأعمال

.الفقرة أولاً: تقریر اللجنة القانونیة حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي*

لم تخالف الرئاسة سیر الأعمال حتى تكون ھنالك نقطة نظام، ھذه مداخلة سیادة النائب جرت العادة أرجو ضبط أیقاع عمل مجلس النواب،
أنتظركم للفقرة سادساً ماذا لدیكم نتحدث فیھ بشكل مفصل، احتاج إلى النصاب، السادة النواب الذین دخلوا في الأخیر ھل وقعتم في الورقة قبل أن

تعلن، لیس فقط الحضور ھناك ورقة أخرى فیھا أسم النائب وتوقیعھ سوف تعلن بالإعلام

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ تقریر اللجنة القانونیة حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة القانونیة حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة القانونیة حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السادة رؤوساء القوى السیاسیة ھل تقریر اللجنة واضح؟ یتحدثون عن إنھ لم ترد الإجابة لحد الأن من رؤوساء القوى السیاسیة بستثناء كتلة
واحدة وھي كتلة (سائرون)، أنا أتحدث عن التقریر ھل لدى احدكم تعقیب على تقریر اللجنة یجیبھم على الإجتماعات التي كررت بحضور

رؤوساء القوى السیاسیة

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

یقولون لا توجد مطالبة للكتل السیاسیة، لا تم توجیھ كتاب إلى الكتل السیاسیة البرلمانیة النیابیة الموجودة في مجلس النواب كتاب رسمي رقم
.(93) في 9/6/ 2020 ووصل لجمیع الكتل السیاسیة عن طریق دائرة مجلس النواب، ملحق في التقریر نسخة منھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تحدث عن الإجراءات خلال الفترة السابقة، الحدیث عن إكمال القانون وأخذ رأي القوى السیاسیة الممثلة للسیدات والسادة اعضاء مجلس النواب

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

كما تعلم تم عقد جلستین برئاسة جنابكم ورؤوساء الكتل السیاسیة وتم مناقشة شكل الدائرة الإنتخابیة في كلا الجلستین وتم تحدید بعض
المحافظات بدوائرھا الإنتخابیة وكنا ننتظر الجلسة الثالثة أن تعقد ویحسم فیھا الأمر، والسادة في اللجنة القانونیة كانوا ممثلین في ھذا الإجتماع،

ونأمل أن نبلور ما تم مناقشتھ الجلستین السابقتین والخروج بنتیجة نھائیة حول شكل الدائرة الإنتخابیة قریباً، بأعتبار الجمھور یبحث عن
.انتخابات مبكرة، وأعتقد نحن لیس لدینا عذر أخر أن نسمي ھذه الدوائر ونرسم شكلھا بشكل نھائي

-:النائب عدنان فیحان موسى –

حقیقة ھذ الموضوع بعد ما تم التصویت على القانون كثیر من القوى السیاسیة أجرت مباحثات مكثفة بینھا، من اجل الوصول إلى الصیغة
النھائیة لتحدید عدد الدوائر في المحافظات وباعتبار ھذا الموضوع موضوع سیاسي، اللجنة القانونیة ھي لجنة تكمیلیة لأخراج الصورة التي

تصل إلیھ القوى السیاسیة وتتفق علیھ القوى السیاسیة وبلورة ھذه الصورة من الناحیة القانونیة، السادة في اللجنة القانونیة أمس الأستاذ (وجیھ)
ممثل الفتح سألتھ ھل لدیكم مقترح حتى نناقشھ؟ قال لیس ھناك أي مقترح، أما إنھ طُلِب من الكتل السیاسیة بإرسال مقترحاتھا إلى اللجنة القانونیة

بأعتقادي ھذا الطلب إذا لم یكن ھنالك إتفاق بین الكتل السیاسیة على الصیغة النھائیة وإرسالھا إلى اللجنة القانونیة، بأعتقادي سیكون ھذا عمل
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مطول ویستغرق وقت أكثر حققنا اكثر من جلسة بوجودك سیادة الرئیس، وأحدھا في مقر إقامتك  وتحدثنا بشكل واضح وصریح على ھذه
الدوائر إلى أن وصلنا إلى نتائج في بعض المحافظات، ولكن حدثت لنا مشاكل في بعض المحافظات بأعتبار التنوع القومي ومكونات ھذه

المحافظات حتى نصل إلى صورة ترضي الجمیع، باعتقادي یجب الإسراع بتحدید عدد الدوائر ووضع معیار وھذا المعیار ینطبق على جمیع
المحافظات وممكن محافظة او محافظتین لھا استثناء بھذا المعیار، لكن نحتاج إلى معیار نتفق علیھ ومن ثم نذھب إلى تقسیم ھذه المحافظات

.والإسراع بأقراره والإنتھاء من القانون حتى تكون المفوضیة جاھزة لإجراء الإنتخابات بأسرع وقت ممكن

-:النائب فلاح حسن زیدان اللھیبي –

أولاً: نحن في مجلس النواب أقررنا قانون الإنتخابات قبل فترة طویلة عندما تم التصویت علیھ أن تكون ھناك دوائر متعددة لكل محافظة وھذا ما
.توافقت علیھ الكتل السیاسیة وتم التصویت علیھ فلا رجوع إلى الوراء في ھذا الموضوع

ثانیاً: تنعقد جلسات مكثفة مع اللجنة القانونیة بحضور الكتل السیاسیة وبعضھا في دارك سیادة الرئیس وبحضورك في مجلس النواب في مكتبك
الأساس أن نضع معیار، أنا أقترح ان یكون المعیار وھو ما تم الإتفاق علیھ أبتداً، تم الإتفاق على أن تكون ھنالك دوائر متعددة على أساس

القضاء، كیف سوف نعمل؟ على اساس القضاء بشرط بأن الأقضیة التي لا تعبر القاسم الإنتخابي تدمج مع الأقضیة المجاورة لھا، وھناك مشكلة
.أخرى على اللجنة القانونیة أن توضح ھذا الأمر، اعتماد على تخمین السكاني لسنة 2010 و2014 و2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط للتوضیح بما یتعلق ببیانات عام 2010 كان مقدر نفوس العراق في حینھا (32) ملیون وعلى أساسھا اصبح عدد أعضاء مجلس النواب
ً (320) و(9) كوت فیصبح العدد (329)، أي تخمین لاحق سوف یزید عدد أعضاء مجلس النواب وھذا مرفوض لدى القوى السیاسیة وأیضا

.لدى الرأي العام بشكل واضح

-:النائب فلاح حسن زیدان اللھیبي –

.ما مطلوب الأن

أن تزودنا اللجنة القانونیة بالإحصاء للكتل السیاسیة المعتمد في وزارة التخطیط على مستوى الأقضیة في جمیع انحاء البلاد لجمیع .1
.المحافظات

.أن نتفق حسب المحور المتفق علیھ أن تكون الدائرة الاولى ھي القضاء حسب ما أتفقنا سابقاً ونذھب إلى تطویر ھذا المقترح .2
.ھنالك خصوصیة لبعض المحافظات في الشمال والوسط، یجب ان تتفق مكونات ھذه المحافظات على الأقل .3

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ثبتنا شيء حتى في المداخلات الأخرى لا ندخل في التفصیل الفني

أولاً: ما ھي رؤیة القوى السیاسیة دون الخوض في الجانب الفني؟

ثانیاً: خصوصیات بعض المناطق وبعض المحافظات محترمة لكن لا یضرب المعیار بین محافظة وأخرى، المعیار یسري على الجمیع لا
.یختلف من منطقة ألى منطقة اخرى حتى تكون مسطرة واحدة على الجمیع

 

 

-:النائب فلاح حسن زیدان اللھیبي –

فلنثبت الأن سیادة الرئیس بما إنھ الإتفاق الذي تم التصویت علیھ أن تكون الدوائر متعددة في المحافظات لیس لدینا معیار غیره للقضاء نذھب
.إلیھ كمعیار منطقي وقابل للتطبیق على الأقل في المرحلة القادمة في المحافظات ونذھب إلى التفاصیل اخرى

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

أنا حقیقة كنت لا أرید ان أتحدث لأنھ تحدث النائب (عدنان فیحان) وجھة نظر الفتح أھمیة ان نحسم ھذ الموضوع، ولكن لدي نقطة نحن الان
أمام إستحقاق موضوع الإنتخابات المبكرة التي ھي مطلب شعبي وكذلك المرجعیة الرشیدة أشارت واكدت على ھذا الموضوع وھذا الموضوع

أصبح في المنھاج الحكومي، السید رئیس الحكومة أدى ما علیھ عندما حدد موعد وإن كان الصحیح إن ھذا الموضوع متروك لمجلس النواب أن
یحل نفسھ ویتعین موعد وفق الإجراءات الدستوریة لذلك ھذا إستحقاق، الموضوع إذا نحن بالفعل نرید إنتخابات مبكرة یجب ھذا الموضوع الذي

ھو الجدل والخلاف السیاسي علیھ أن یحسم بطریقة تحقق ھذا المطلب قضیة الإنتخابات المبكرة، لذلك أقترح حتى نمضي بھذا الموضوع ولا
نبقى بھذه الدوامة والجدل بین الكتل السیاسیة والدائرة القانونیة، بالفعل ھذا الموضوع لأنھ خلاف سیاسي حضرتك تحدد مواعید محددة للجلسات

خلال أسبوع او أسبوعین یحسم ھذا الموضوع وأن یكون ھنالك الخیارات الموجودة، وأنا بصراحة حتى الموضوع الذي ذكره النائب (فلاح)
الأن موجود ھذا كتلة سیاسیة متبنیة جمعت تواقیع للعودة إلى الدائرة الواحدة أن تكون المحافظة دائرة واحدة بالتالي ھذا خیار، نستبعده حتى لا

.نعود علیھ لن نعود علیھ لا توجد مشكلة لكن ھو خیار
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-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس أمام رئاسة المجلس إلا نشر القانون الذي تم التصویت علیھ، أي مقترح لاحق یتعلق بالتعدیل سوف یأتي من السادة النواب أو مشروع یاتي
.من الجھات ذات العلاقة ممكن الحكومة

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

أنا لا أرید أن أناقش القضیة القانونیة (100%) ما تفضلت بھ صحیح لكن اقول ھذه الخیارات مبدیأ ھذه ھي الموجودة دائرة واحدة أو دوائر
متعددة كیف على عدد اعضاء مجلس النواب كل ھذه الخیارات تطرح مع الرأي الفني الموجود سواء من مفوضیة الأنتخابات والأمم المتحدة 
التي كان لدیھا رأي نجمعھا ویكون بالإجتماع خیار خیار نسقطھ بناءً  على القضایا الفنیة وأستحقاق الإنتخابات المبكرة ونحسم ھذا الموضوع

.برئاسة مع رؤوساء الكتل

-:النائب فالح ساري عبداشي عكاب –

أنا اعتب على اللجنة القانونیة لأنھا لم تذكر في تقریرھا حجم اللقاءات والإجتماعات التي حدثت سواء داخل اللجنة القانونیة أو في دار السید
رئیس مجلس النواب أو حتى في القاعات الدستوریة التي تتعلق بلقاءات المفوضیة، ھذا أغفلتھ اللجنة القانونیة، المشاھد والمستمع كأنما نحن

أختصرنا على لقائین وأسریت عملیة تشریع القانون، ھذه الفقرة لو لم تكن نقطة خلافیة لما تأجلت لھذا الیوم، وفعلاً ھي نقطة خلافیة وحساسة
ومھمة جداً القوى السیاسیة الموجودة الان داخل مجلس النواب تشعر بأھمیتھا، لذلك أراء متعددة بھذا الجانب منھم من یذھب إلى دائرة واحدة
ومنھم من یذھب على مستوى كل مقعد دائرة انتخابیة ومنھم من یذھب الوسط وجمع كل ذلك، الھدف منھ الوصول إلى إنتخابات مبكرة تجري

وفق الشفافیة وأن تكون الفرصة مُأتیة للجمیع، نحن الأن ملامین أمام الرأي العام كأنما التأخیر لدى مجلس النواب، لكن القضیة قضیة فنیة
إضافة إلى إنھا قضیة سیاسیة بالتالي أطلب من رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونیة والكتل السیاسیة ان تحدد مواعید لنقاش ھذه المادة

الخلافیة، ولا یمكن ان یكون ھنالك إجماع مستحیل أن یكون ھنالك إجماع، لو كان ھناك إجماع لما تأخرنا لھذا الیوم لكن ما ھو المشروع الذي
نتفق علیھ من ادل ان نجري إنتخابات مبكرة ھذا الھدف الأساسي، یجب أن نصل إلى صیغة من خلالھا تستطیع المفوضیة وتستطیع الدولة ان

تجري أنتخابات مبكرة، لا أحب أن أذكر ما تحدث بھ السادة النواب  لكن أؤكد على إنھ الأن لدى رئاسة مجلس النواب لجمع القوى السیاسیة
.والمضي بتشریع ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رئاسة مجلس النواب بادرت منذ البدایة

-:النائب فالح ساري عبداشي عكاب –

.أنا أدعوھا أن تستمر بھذا الجانب

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

أعتقد تم الاتفاق وتم اقرار القانون على أن تكون دوائر متعددة، بالتالي أنا أكرر ما ذكره الأخ الرئیس على أنھ نغادر ما سبق أن تكون دائرة
واحدة ونمضي في ھذا القانون، وبعد ذلك اذا حصلت قناعة لدى مجلس النواب بإجراء تعدیل فلا بأس في ذلك، النقطة الاساسیة نحن اختلفنا على
شكل الدائرة، أنا أثمن على جھود الأخوة في اللجنة القانونیة، في السابق اعتمدنا مبدأ، كل كتلة تقدم مقترح وبعد ذلك تجري الجلسات بین رؤساء

الكتل والقوى السیاسیة للخروج برؤیة موحدة، كان ھنالك اختلاف أن تكون دائرة واحدة، قانون سانت لیكو أو دوائر متعددة والجمیع قدم
مقترحات بكل صراحة الى اللجنة القانونیة، وبعد ذلك تم الاتفاق على رؤیة موحدة، أنا ارجوا وأدعوا أخواني وزملائي أعضاء مجلس النواب

ورؤساء الكتل ان یتم تقدیم الرؤیة لكل كتلة حول شكل الدائرة وبعد ذلك نجتمع جمیعاً ونخرج برؤیة موحدة، أتمنى أن یكون ذلك، لا یوجد
فرض طاعات على الآخرین، سائرون قدمت رؤیة، ھذه الرؤیة موجودة في اللجنة القانونیة تعرض على أعضاء مجلس النواب المحترمون،

نتمنى أن اخواننا أن یقدمون لنا رؤیة، تكون لدینا اجتماعات متكررة من أجل الخروج بشكل دائرة مقنع للجمیع، وأتمنى أن نختم جدول الدوائر
.المتعددة خلال ھذا الاسبوع لكي نكون صادقین أمام الشعب لأننا قطعنا وعد بإجراء انتخابات مبكرة

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

الحقیقة موضوع الدوائر ھو موضوع مھم وأنا أقدر وضع عمل اللجنة القانونیة، ھذا الموضوع الكبیر لا تستطیع اللجنة القانونیة أن تحسم وھي
قضیة مھمة لا بد من حسمھا في دوائر أضیع برؤساء الكتل السیاسیة، المبادئ التي یجب أن تثبت في ھذا الأمر ابتداءً نتفق علیھا كقیادات

سیاسیة ومن ثم نذھب، یجب أن یكون ھنالك معیار موحد للجمیع، سواءاً كان دمج قضاء أو قضائین، دائرة تكون الدائرة (100) ألف، لنتفق
على المبادئ وبعدھا نطبق المبادئ على كل العراق وكل محافظات العراق، ھذا فیما یتعلق في ھذا الجانب، أیضاً لرئاسة المجلس أن تأخذ الدور

لأنھ اذا یترك الأمر حتى لدى القوى السیاسیة، رئاسة المجلس ترعى ھذا الأمر خلال یومین أو ثلاثة من الیوم الى أن نصل، نثبت المبادئ في
.الیوم الأول والذي بعدھا نذھب لیكون التوزیع یصبح لدینا أسھل بعد أن نتفق على المبادئ

القضیة الأخرى والمھمة، الحكومة التي تم التصویت علیھا قبل حوالي أربعة أشھر من الآن ھي لدیھا مھمة رئیسیة ھي أن تذھب الى انتخابات
مبكرة، لكن السؤال ھل الحكومة وادائھا على الأرض ذاھبة في ھذا الاتجاه؟ أو فقط كلام، في تقدیري أنا أشاھد أن الحكومة فقط كلام، یعني

التزامي في البرنامج السیاسي للحكومة وحدیثنا عن إعادة النازحین وتھیئة أجواء وإعادة ھیبة الدولة وتھیئة أجواء للانتخابات ھذا غیر موجود،
وأصبح ھنالك نوع من التسابق على تحدید موعد، أیھما یحدد موعد أبكر، الھدف لدى مجلس النواب، نعم أن نذھب الى انتخابات مبكرة لكن أن



9/26/2020 محضـر الجلسة رقـم (1) السبت (5/9/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/09/05/محضـر-الجلسة-رقـم-1-السبت-5-9-2020-م/ 5/19

تكون انتخابات نزیھة نشعر بھا في مجلس نواب، أداء الحكومة على الأرض ھذا غیر صحیح، یعني لا یشیر الى انھا ذاھبة في ھذا الاتجاه،
ولذلك ھو مطلب أیضاً الى رئاسة المجلس أن تخاطب الحكومة، ماذا حصل بشأن البرنامج الحكومي فیما یتعلق بإعادة النازحین والمھجرین في

قضیة إعادة ھیبة الدولة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب، ممكن أن تقدم ممكن تقدم سؤال برلماني أو شفاھي وتتبناه رئاسة المجلس

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.سوف أقدم سؤالي الى السید رئیس الوزراء شفاھاً وأتمنى أن یحضر ویجیب علیھ

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

من مجموع اللقاءات التي حصلت ما بین الرئاسة والكتل یعني تبین ولو تصور اجمالي عن مواقف ورؤى الكتل حول طبیعة النظام الانتخابي و
عدد الدوائر الانتخابیة، الذي نحتاجھ حقیقة ھو أن نحدد سقف زمني للإنتھاء من ھذا الموضوع وتقدم مقترحات كل كتلة مكتوبة، ویعقد اجتماع
أو اجتماعین خلال ھذا الاسبوع، أما یذھب ھذا الاجتماع إلى صیغة موحدة متفق علیھا، أو اذا بقیت المقترحات متعددة فتحسم داخل البرلمان،

.وھنا أرید أن أوضح أو أبین بعض المعاییر، لا بد أن یحظى أو یتمتع النظام الانتخابي بأربع ممیزات على الأقل

أولاً یسھل من اجراء انتخابات مبكرة، یسرع من اجراء انتخابات مبكرة، ثانیاً یحفز على زیادة المشاركة في الانتخابات ویسھل زیادة المشاركة
في الانتخابات، یعني مثلاً الرأي الفني یقول اذا صغرة الدوائر نسبة عن المطابقة ما بین مركز الاقتراع ومحل سكن الناخب سوف تصل الى

.20%، تكون المسافة بین مركز الاقتراع أو محل سكناه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب لا تخوض لي في الجانب الفني فقط خض لي في المعاییر

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

قصدي لأن ھذا مثلاً معیار لأنھ سوف یزید نسبة المشاركة، الثالث كون النظام الانتخابي الذي نتمناه كون یھیئ فرص تسھل وصول القوى
السیاسیة الناشئة لأن ھو واحد من أسباب تعدیل قانون الانتخابات والمطالبة بالانتخابات المبكرة، ما ھو؟

حتى یحصل تغییر سیاسي واضح وملموس ومقنع للناخب، لذلك ھذه المعاییر یمكن أن تتحقق بنظام انتخابي بدائرتین لكل محافظة، باعتبار
.القانون صوتنا دوائر متعددة ولا نستطیع العودة، فأقرب كنظام انتخابي یحقق ھذه الایجابیات، أنا أعتقد كل محافظة دائرتین

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

یضاف لأقرب المعاییر التي ذكرھا النائب عمار طعمة التأكید على أنھ تم الاتفاق، الدمج یكون مع المتجاور، الأمر الثاني التمثیل النسوي في كل
الدوائر، ھذان الأمرین من الثوابت على المضي في القانون، لا یجوز أن تكون دائرة من الدوائر تخلو من التمثیل النسوي، من مبدأ یعني تكافؤ

.الفرص بین الجنسین

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

لا یخفى على الجمیع أن قانون الانتخابات من القوانین المھمة التي تم التصویت علیھا، وعقدت بھذا الصدد لقاءات كثیرة، سواء كان في قبة
البرلمان أو منھا خارج قبة البرلمان، سواء كانت في دار السید الرئیس أو في اللجان الأخرى، نحن نؤكد ان ھذا القانون یجب أن یعالج معالجة
سیاسیة، من خلال المكونات ومن خلال الكتل، عندما یعالج ھذا الأمر وتطرح القضایا وتناقش بشكل تفصیلي، ممكن أن نصل الى نتیجة حقیقیة
وإلا اذا أطلنا في ھذا الأمر واستمرت المسألة معلقة على اللجنة القانونیة، وعلى داخل قبة البرلمان فقط أنا أتصور نحتاج الى وقت طویل، نحن

كما تفضل أحد الأخوة كدولة قانون قدمنا أتصور ورقة الى السید رئیس مجلس النواب وفیھا أكثر من (120) توقیع على اعادة التصویت، أذا
ممكن أن یكون ھذا في سبیل أن نحل القضیة، كما تفضل بعض الأخوة نحن نرید أن نعجل في مسألة الانتخابات، فھل ما یطرح الآن ھو یعجل

في موضوع الانتخابات؟ أم یؤخر ھذا التاریخ الذي أرخ بھ السید رئیس الوزراء؟

فالرجاء نبحث الموضوع في سبیل امكانیة اجراء ھذه الانتخابات في الوقت المحدد، وما ھي السلبیات، وما ھي المعوقات الموجودة الآن في
الطریق، سواء كان لدى الحكومة أو لدى المفوضیة أو المحكمة الاتحادیة؟

.فھذه القضایا اذا لم تعالج صعب جداً أنھ البرلمان یصل الى مرحلة یمكن أن تطبق ھذا القانون

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –
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بالنسبة للجمیع یرغب انتخابات مبكرة، لكن تنفیذھا على أرض الواقع تلاقي صعوبات، نحن ناقشنا ھذا الأمر بالنسبة للمكونات التي في المناطق
المختلطة، یعني في الموصل وكركوك ودیالى وصلاح الدین، المشاكل ھنا سوف لن تحل بالشكل الذي تكون فیھ ھیأة الرئاسة أو اللجنة القانونیة
بتقسیمھا، حسب القرب سوف لن یحقق لنا شيء، قد یكون  نلاقي فیھا صعوبة مثلا في طوز و آمرلي لدیھم (200) ألف سوف لن یكون لھا إلا

.مقعد واحد

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب رئاسة المجلس ما علاقتھا بـ الطوز (200) ألف أو الحویجة (500) ألف، لیست وظیفة رئاسة المجلس؟

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

.أنا أقول عندما نناقشھا في رئاسة المجلس، أنا لا أقول أنھ أنتم تفرضون علینا ھذا الشيء، في الأخیر أنھ سوف نتفق نحن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.توجد عدد نفوس في كل قضاء وتوجد معاییر اتفقتم علیھا تقسمون الدوائر

 

 

 

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

بالنسبة للمناطق المختلطة سیدي الرئیس ألآن لدیك في المناطق الجنوبیة ذات أغلبیة شیعیة، لدیك الأنبار ذات أغلبیة سنیة، أنا أتحدث في القلم
.العریض، مناطقنا مناطق مختلطة عرقیاً، لا نستطیع نحن الا أن نعملھا دائرة واحدة، أنتم لماذا تجعلوھا المعیار على جمیع الدوائر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب أنا أطلب من جنابكم أنھ رأیك بما تحدثت بھ اللجنة القانونیة، لیس في الجانب الفني، الفني نناقشھ في القرار الذي سوف نتخذه الآن

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

.رأینا نحن ككتل تركمانیة أنھ المناطق المختلطة أجعلوھا دائرة واحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا فني، ما ھو رأیك؟ ھل نترك الأمر عند اللجنة القانونیة، ھل تجلس اللجنة القانونیة مع القوى السیاسیة؟ ھل نترك الرئاسة تجتمع؟

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

.أكید نحن تجتمع معھم، نحن لدینا جانبین، لدینا جانب سیاسي وجانب قانوني

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجانب الآن بالشكلي، الجانب الفني نناقشھ في الاجتماع

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

الجانب الفني أیضاً جزء من العمل أن نتعامل معھم، الجانب القانوني نحن نتكلم سیاسة وقانون أثناھما واحد متعلق في الآخر، سیدي الرئیس في
المناطق نتفق مع الأخوة في القانونیة نترك شؤون المناطق المختلطة أن ھم یقررون، لكن یفرض علینا أنھ كل الدوائر سواسیةً في العراق سوف

.لن نوافق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدم مقترح

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –
ً ً لأ أ ً
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حقیقةً أنا لدي ملاحظتین سیادة الرئیس، الأولى قانونیاً والثانیة سیاسیاً، القانونیة المادة (135) من النظام الداخلي الحقیقة توضح آلیة التصویت
على القانون في المجمل فتقول أنھ اذا توجد ملاحظة على أي مادة قبل التصویت التي ھي على القانون فبالإمكان تقدیم توقیع من (50) نائب
على تعدیل ھذه المادة، المادة (15) من قانون الانتخابات الحالي ھي لن یتم التصویت علیھا سیادة الرئیس ولن یتم التصویت على القانون في
المجمل، فبالإمكان أنھ نحن نقدم تواقیع من (50) نائب لتعدیل أي مادة، سیادة الرئیس قانون الانتخابات وقانون المفوضیة من أھم القوانین في
الانظمة الدیمقراطیة، ولا یخفى عن الجمیع حقیقة أنھ ھذین القانونین قد تم التصویت علیھم في ظروف كان البلد فیھ یمر في مظاھرات وكان

تحت مجلس النواب كان تحت ضغط جماھیري في إجراء انتخابات مبكرة في الانتھاء من التصویت على ھذین القانونین، وبالتالي أعتقد الأغلبیة
یؤكدون أن ھنالك خلل في بعض مواد ھذه القانونین، لذلك العجالة في انھاء حسم الدوائر المتعددة وبعض المواد الأخرى أنا أعتقد سوف یضر

.في العملیة الانتخابیة ومخرجات العملیة الانتخابیة

سیادة الرئیس أنا أطلب من جنابكم أنھ تشكل لجنة أو حتى الاخوة في اللجنة القانونیة مشكورین، اللذین بذلوا جھود كبیرة في تشریع ھذین
القانونین، أنھ نقدم لھم مقترحاتنا لما موجود من نقص أو خلل في قانون الانتخابات وخصوصاً الآن بالذات، ھذه النقطة القانونیة، النقطة السیاسیة
النقاش في ھذا الموضوع شيء جید وممتاز أمام مجلس النواب، لكن حتى نخرج من المقررات أنا أعتقد أنھ جنابكم سیادة الرئیس أن تدعوا الى

اجتماع لرؤساء الكتل وتوضع معاییر، لیست نقاشات تكون بشكل أي رئیس كتلة أو أي قیادي یقدم وجھة نظره، توضع معاییر، العراق دائرة
واحدة، المحافظة دائرة واحدة، المحافظة دوائر متعددة، المھم من الكتل السیاسیة مع ھذه المعاییر، أیضاً موضوع الكوتا النسویة، الكوتا النسویة

.على مستوى المحافظة، الكوتا النسویة على مستوى الدوائر، ویتم الاتفاق علیھا حتى نحصر الخلاف ونصل الى نتیجة

-:السید رئیس مجلس النواب –

رأي الكتل تم أخذه، معناھا الآن اذا الكتلة تعطینا رأیین مختلفة أیھما أسمعھ؟

-:النائب دانا محمد جزاء –

أنا لدي ثلاثة نقاط بسرعة، بالنسبة لقضیة الدوائر أنا أعتقد ھذا الموضوع فیھ جانبین مثلما ذكر الاخوان النواب، جنبة سیاسیة، وجنبة فنیة،
الجنبة السیاسیة القانونیة ھذا یعتمد على فن الاتفاق السیاسي، وھذا الموضوع لا یختلف علیھ اثنان، ھذا الموضوع یحتاج الى توافق واتفاق

سیاسي على كیفیة اداء الدوائر، الدائرة واحدة أو ثلاثة أو أربعة أو أصغر، یوجد الآن یتحدثون عنھ بالدوائر المتوسطة یعني بحدود خمسة دوائر
.أو ستة دوائر

الشيء الثاني ففي ھذا الموضوع أنا لا أدین اللجنة القانونیة ولا رئاسة المجلس أیضاً، الموضوع الثاني قضیة الناحیة الفنیة، أعتقد عندما ندرس
قضیة الدوائر أیضاً یجب الاتصال أو التحدث مع المفوضیة حتى نرى المفوضیة مستعدة لدراسة ھذا الموضوع وقضیة الدوائر وھذه التعقیدات

الموجودة، أنا أعتقد بأن ھذا القانون مثل یوم ذكر الاستاذ السید النائب، القانون معقد ویغیر الخارطة السیاسیة في العراق، وھذا یحتاج الى دراسة
عمیقة، فأعتقد في ھذا الموضوع نحن نحتاج الى دراسة أعمق في كیفیة أیضاً لیس فقط الدوائر، استعداد المفوضیة، وأعتقد المفوضیة عندما

.أعلنت بأنھا مستعدة لإجراء الانتخابات في الشھر السادس كانت مستعجلة في ھذا القرار، لأنھا لم تستند الى أي معطیات على الارض

الشيء الثاني سیادة الرئیس أنا أعتقد قضیة الانتخابات المبكرة، یعني أصبح مثل شعار كل حزب أو كل نائب لدیھ ھذا الشعر (الانتخابات
المبكرة) ولكن ھذا على أرض الواقع یعني نحتاج الى أرضیة مھیأة لإجراء ھذه الانتخابات، الارضیة لیست المحكمة الاتحادیة أو القانون،

الارضیة توجد أرضیة سیاسیة، توجد أرضیة أمنیة، توجد أرضیة واقعیة، حتى توجد أرضیة مالیة، فأعتقد بأنھ الحكومة ألقت الكرة في ملعب
مجلس النواب، فنحن الآن نستطیع أن نلعب في الكرة لعبة جیدة ونرسل الكرة بعدھا الى الحكومة كي نرى اجراءات الحكومة على ھذا ما ھي؟

لأنھ نحن مثلما ذكر السید النائب الاجراءات اجراءات بطیئة جداً للحكومة، النقطة الاخیرة سیدي الرئیس وھذا من وجھة نظري الشخصیة،
قضیة الاحصائیات یعني اعتماد على احصائیات (2010) أنا أعتقد بشكل شخصي ھذا یعني شيء غیر واقعي، نعمل على الاعتماد ونظراً أنا
أعلم أنھ قضیة التغییر للإحصائیات و (100) ألف لكل نائب، ھذا الشيء دستوري یحتاج لھ تغییر دستوري أنا أعلم ھذا الموضوع، وأعلم أنھ
الشارع لا یتقبل ولا الاحزاب السیاسیة تتقبل بأنھ نزید عدد مجلس النواب، ولكن بنظري قضیة الاعتماد على احصائیات (2010)، أنا أعطي

مثال الى حظرتك یعني اذا لدینا قضاء معین لدیھ نسبة التصویت فالنقل (100) الف شخص، واذا خلال الانتخابات یصوت في ھذا القضاء أكثر
.من (100) ألف، فالنقل (110) ألف كیف یحسب ھذه الاصوات، یعني ھذا الشيء تقریباً لا یطابق على الواقع الارضي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(نحن لم نصل أنھ یصوتون (100) الف من (100) ألف، یمكن فقط لدیكم وصلوا یصوتون (110) من (100

.اتفق على الملاحظات التي قد طرحتھا جنابك، یحتاج بعض الامور للمراجعة العاجلة، بما یتعلق برأي القوى السیاسة بما طرحتھ اللجنة القانونیة

-:النائب یونادم یوسف  كنا خوشابا –

بدایةً سیادة الرئیس الیوم نحن تفضلتم في البدایة أنھ لیس لكل (100) ألف شخص أو انسان نائب، وإنما لكل (121) ألف، ھذا یجب أن یدخل
في الحساب (اللجنة) لأنھ حسب الاحصاء في التخطیط وغیره (121) الف الیوم، لأن ثبت أعضاء البرلمان ثابت والسكان زادوا، فلفكتور الجدید

.(121) ألف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب رأیك بما طرحوه اللجنة القانونیة وما ھو موقفكم كقوى سیاسیة بما طرح دون الخوض في الجانب الفني
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-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

تخوف القوى السیاسیة بأنھ قضاء معین مكون او ھویة معینة طاغیة، انتھت یعني الھویة القلیلة لیس لدیھا حق، فأنا اقتراحي أنھ تدمج أكثر من
قضائین أو ثلاثة بحیث تضمن منطقة كاملة للنائب كان منطقتھ الانتخابیة الخاصة فیھ لیست قضاء وإنما أغنى لأكثر، یخسر ھو الناخبین

.الخاصین فیھ ویحرم من أصوات ناخبیھ، فقضاءین أو ثلاثة وربعة، یعني كل دائرة أقل شيء لأثنین أو ثلاثة، تنتھي ھذه المشكلة، ھذا أولاً

.ثانیاً الفائز الاعلى في القانون مشكلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا رأي فني سیادة النائب

-:النائب یونادم یوسف  كنا خوشابا –

النقطة الاخیرة ثانیة كذلك أضیفھا، البایو متري جید جداً لمنع التزویر، ولكن نقصي من (5-6) ملیون انسان خارج البلد، لیس لھ حق في
التصویت، ھذا الشيء مخالف للدستور، أنا برأیي عند دول الجوار ھو المشكلة الكبیرة، الجوار یستطیع ان یأتي حالھ مثل حالي، یستقل باص في
ستة ساعات ویأتي، أما المھجر في أوربا واسترالیا وكندي ھؤلاء یستمرون بطریقة أخرى بحیث یستطیع أن یشارك اذا یرغب، فلا نقصي الذي

ھو من حقھ و (4-5) ملیون انسان عراقي مھاجر، لا یوجد تزویر في لندن أو في السوید او في كذا، ولیس شرط أن جمیع دول العالم نعمل
.فیھا، ستة أو سبع مواقع كافیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا احاول أن أعطي رأي فني لكن ممكن مقاعد الكوتا یعمم علیھا ھذا الشيء

.غدا اجتماع بین القوى السیاسیة و بین اللجنة القانونیة

 

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

سیادة الرئیس جنابكم تعلمون انھ نحن الكتل السیاسیة الكردستانیة لم ندخل الى داخل جلسة مجلس النواب حین موضوع التصویت على موضوع
الدوائر المتعددة، جمیعنا لم ندخل، الیوم واقع الحال الذي سمعنا بھ ونسمع بھ من قبل أغلب القوى السیاسیة والكتل السیاسیة المتواجدة أنھ

موضوع الدوائر المتعددة قد حسم، یبقى التأكید على أنھ في بعض المحافظات التي فیھا مثل ما نستطیع أن نقول مكونات متعددة، یجب أن یكون
ھذه المحافظات اذا كانت على أساس الدائرة الوسط أو على أساس الدائرة القضاء، یجب أن تكون ھنالك توافقیة، ھذه نقطة واحدة، النقطة الثانیة
ھي الدمج، الدمج فعلاً أعتقد ھو أفضل دمج سوف یكون اذا كانت القضاءین متجاورة، ھذه مھمة، بالإضافة الى أنھ موضوع كوتا المرأة، حقیقةً
كوتا المرأة ھنا تكون لدینا مشكلة لأنھ في بعض المحافظات لا نعلم اذا كانت الدائرة سوف تكون من خلال وسطى فمحافظات توجد (7) مقاعد،
كیف سوف تكون أربعة مع ثلاثة، قد یكون ھنا عامل حقوق الانسان لا نرغب أن نتخل في الموضوع، لأنھ الدائرة التي أربعة لیست مثل الدائرة
التي ھي ثلاثة، نبقى أعتقد ھذا القانون ھو لكل العراق لیس فقط لبعض محافظات الوسط أو الجنوب أو في إقلیم كردستان، مھمة أن تكون ھنالك
جلسة مناقشة ومھم أنھ حقیقةً الموضوع یعني نحن صوتنا على القانون خلال شھر، أصبح لنا ثمانیة او تسعة أشھر نحن موجودین لدینا مناقشات

على الدوائر المتعددة، فأعتقد أنھ مھم جداً أن نأخذ وقتنا على موضوع الدوائر المتعددة ویكون التصویت على الدوائر المتعددة برضاء الجمیع
لأنھ مخرجات ھذه الانتخابات سوف تكون مؤثرة وحاسمة على الشارع العراقي، فمھم جداً أنھ لیس مثل ما صوتنا على الدوائر المتعددة والیوم
یوجد بعض الكتل السیاسیة التي صوتت على الدوائر المتعددة لكن في نفس الوقت تحاول أن تعدل القانون، مھم جداً الیوم نحن اذا صوتنا على
الدوائر المتعددة أو قصدي الجدول، الجدول ھذا یكون توافقي من قبل الجمیع لأنھ ھذا لا یمثل فقط محافظات الجنوب او یمثل محافظات الوسط

.أو یمثل محافظات اقلیم كردستان، یجب أن تكون توافقیة خاصةً في المناطق المتنازع علیھا

-:النائبة جوان احسان فوزي –

اولاً اتمنى لمجلسنا الموقر الموفقیة في فصلھ التشریعي الذي بدأناه للتو فیما فیھ خیر لبلدنا وشعبنا، سیادة الرئیس مبدئیاً نؤید تقریر اللجنة
القانونیة بجمیع فقراتھا، ثانیاً فیما یتعلق بالتصویت على القانون، ھنالك كتل قاطعت الجلسة ونحن منھا، جمیع الكتل الكردستانیة، لذا فیما یتعلق

بتحدید الجدول، جدول الملحق للقانون، ھذا یحتاج الى توافق سیاسي لأنھ مسألة تحدید المعیار مسألة فنیة صرفة، یعني أنا أعارض الذین یقولون
.أن مسألة تحدید المعیار ھي مسألة سیاسیة، ھي مسألة فنیة تحتاج أو الى استشارة فنیة لجعل ھنالك توافق سیاسي حولھا، لذا الاقتراح ھو كالآتي

الكتل السیاسیة تعود الى مرجعیاتھا السیاسیة وماكنتھا الانتخابیة وفي داخل الاحزاب السیاسیة لأننا كتل نیابیة نمثل كتل سیاسیة وقوى سیاسیة،
نستشیرھم ونأتي بالنتیجة النھائیة وبعدھا ككتل سیاسیة أو كرؤساء كتل سیاسیة نتناقش فیما بیننا خلال جلسة أو جلستین أتصور أنھ سوف نصل

.الى حل لكي نخرج بقانون رصین ویبنى علیھ في عملیة انتخابات نزیھة وشفافة ودیمقراطیة

-:النائب یوسف محمد صادق –

نعم صحیح أنھ اجراء الانتخابات المبكرة أصبح مطلب شعبي والانتخابات یجب وسوف تؤدي الى تجدید الشرعیة الى كل النظام السیاسي في أي
بلد ولكن یجب أن تكون ھنالك عملیة انتخابیة لتعود الثقة للناخبین بالعملیة السیاسیة برمتھا ككل، نحن نعلم أنھ في الانتخابات الماضیة ھنالك
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عزوف كبیر من جانب الناخبین للمشاركة في الانتخابات المواطن ینزل الى الشارع بدل أن یشارك في الانتخابات، لذلك یجب أن نأخذ بنظر
الاعتبار ھذه المشاكل الموجودة في العملیة الانتخابیة، نحن لدینا بعض الملاحظات على كل قانون الانتخابات وقدمنا مقترح حول ذلك، ولكن
بالنسبة للدوائر الانتخابیة أیضاً یجب أن یكون ھنالك أتفاق بین الكتل السیاسیة ویمكن استمرار المناقشات ما بین الكتل السیاسیة للوصول الى

.صیغة تجتمع علیھا القوى السیاسیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الاجماع صعب

-:النائب یوسف محمد صادق –

.الاجماع صعب ولكن اتفاق یعني الكثیر من القوى السیاسیة لأنھ لا یمكن التمریر في ھذه المسألة بمبدأ الاقلیة والاغلبیة

-:النائب أحمد مدلول الجربا –

سیادة الرئیس القانون الذي صوتوا علیھ في شھر (12) نحن الآن نستطیع أن نعدلھ من ناحیة لأنھ تعلم انھ التصویت في وقتھ كان على دوائر
متعددة لكل محافظة، أما نحن الأن في مناقشاتنا لنقول أو في الجلسات القادمة، یعني اذا كان كتل سیاسیة أو ممثلین الكتل السیاسیة واللجنة

.القانونیة، یعني ھل نستطیع تعدیل بعض الفقرات التي من ضمنھا ھو قضیة الدوائر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بعد النشر، لا الدوائر الآن، أي تعدیل على أي بند من البنود بعد النشر

-:النائب أحمد مدلول الجربا –

سیادة الرئیس نحتاج نحن أولاً الكتل السیاسیة یعني الاخوة الاعزاء والزملاء أتمنى منھم الوضوح، یعني أمام الاعلام وخلف الاعلام یكون
الرأي واحد، یعني لا أمام الاعلام شكل وخلف الاعلام شكل أخر، نرغب من الكتل السیاسیة أن تكون واضحة في موقفھا، اذا نحن مجبرین على

قضیة الدوائر فیجب أن تكون ھنالك خصوصیة لثلاثة محافظات بوجود مكونات، التي ھي نینوى وكركوك ودیالى، ھذه لھا خصوصیة، یعني
أتمنى أن یراعى ھذا الموضوع بحیث أنھ مثلاً لیس یخصص على مستوى القضاء، لا، مثلاً تخصص لنفرض نینوى على كثافتھا السكانیة مثلاً

ثلاثة دوائر، یعني دائرة في غرب نینوى ودائرة في مركز الموصل الذي ھو (1,700,000) نسمة وشرق نینوى، وكذلك الخصوصیة مع
كركوك وكذلك یوجد، فلذلك نحن نرغب یعني ھي في نھایة المطاف القضیة لیست قانونیة أو اداریة، موضوع القانون الآن أصبح سیاسي،
وموضوع المبكرة أیضاً ھذه یجب الشخص یراعي حساباتھم وھل نستطیع بالدوائر الانتخابیة ولو ھذا رأي فني، ھل نستطیع أنھ مبكرة في

.الدوائر؟ فأعود واقول سیادة الرئیس وأختم كلامي أنھ في اجتماعاتنا یجب أن تكون ھنالك مراعات للثلاثة محافظات التي ذكرتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الإخوة رؤساء الكتل سوف أعطیكم رأي بالأمر الذي طرح

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

أنا أستغرب من الإخوان أعضاء مجلس النواب وأعضاء ھیأة الرئاسة والحكومة العراقیة، الكل تطلب انتخابات مبكرة، أذن من یمنع من مجلس
النواب والحكومة من أجراء

أنتخابات مبكرة؟ الشعب والحكومة ومجلس النواب والمرجعیة والكل یرید انتخابات مبكرة، لكن ھناك واجبات، یوجد واجب على الحكومة
،وواجب على مجلس النواب العراقي

والواجب على مجلس النواب العراقي أذا فعلاً یرید إجراء انتخابات مبكرة أن یكمل القانون ومع العلم أن القانون مقر ومصوت علیھ ولا أعتقد
.سوف نرجع للصفر وھذا لا یمكن

.لكن ھناك إشكالات في الدوائر المتعددة، توجد آراء كثیرة سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یكون ھناك مقترح مع اجتماعات الرئاسة مع رؤساء الكتل الآن بعد دقیقتین

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

ھناك آراء كثیرة حول الدوائر المتعددة ومقترحات كثیرة ومنھا من یرید دوائر متعددة مفتوحة بكل محافظة وأعتقد ھذه لا تكون  ومنھم من یرید
أقضیة وتقسیم المحافظة أربعة الى خمسة، أنا الذي أعتقده أنك انت من یتبنى الموضوع وھیأة الرئاسة وخلال ثلاثون یوماً یكمل القانون بالدوائر

المتعددة ونعمل على آلیة تنطبق على كل المحافظات لكي نحرج الحكومة التي أرادت أن تحرج مجلس النواب وحددت موقف الشھر السادس،
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وأنا راي أن الحكومة غیر قادرة على إجراء الأنتخابات في الشھر السادس، لأنھ الأرضیة الأمنیة غیر مھیأة ولا توجد ھیبة للدولة ولا توجد
أموال لدیھا وحتى المفوضیة غیر مكتملة لكنھا أرادت أن تحرج مجلس النواب العراقي، وھي متوقعة أن مجلس النواب العراقي لن یقر القانون ،
ونحن إذا فعلاً لدینا الجدیة نقر ھذا القانون خلال ثلاثون یوماً ونحرج الحكومة وعلیھا ان تكمل الانتخابات في الشھر السادس أو السابع نحن لیس

.لدینا مانع

السید رئیس الوزراء قبل التصویت على تشكیل الحكومة تعھد أنھ كل ثلاثون یوماً أنا أحضر أمام مجلس النواب، والآن ھناك زیارات مھمة
للأمم المتحدة وللكثیر من الدول، ما ھو الشيء الذي فھمناه من السید رئیس الوزراء، ھل عمل على الإصلاحات مثلاً الإقتصادیة؟ ھل طبق قرار

مجلس النواب الذي الزم ھنا بإخراج القوات الأجنبیة في زیارتھ الأخیرة ؟ أنا رأي أن تكون ھناك إستضافة الى السید رئیس الوزراء لكي نفھم
.منھ، وھل فعلاً یستطیع أن یكمل الأنتخابات ونحن نكمل الأمور التي علینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

تم النظر في قانون الانتخابات كما ذكرت بالتقریر والتواریخ، القراءة الأولى والثانیة مروراً بالتصویت، ولم یصوت على القانون  إل بعدما تم
أخذ رأي كل القوى السیاسیة بمضمون القانون وتفاصیلھ وكان الحدیث ینسجم مع إرادة الواقع والشارع العراقي والشباب المتظاھر ومع رأي

المرجعیات الدینیة، ھكذا طرح في مجلس النواب، وأیضاً تم النقاش على كل المعاییر الإنتخابیة أو الأنظمة الأنتخابیة وذكرت جمیعھا في
مقترحات القانون, الدوائر المتعددة, دائرة واحدة أعلى الأصوات، العراق دائرة واحدة، العودة الى نظام سانت لیغو (1,7) سبع أو ثمان

مقترحات ذكرت، وصوت مجلس النواب على الدوائر المتعددة إلتزاماً بما طرحتھ القوى السیاسیة المشكلة للمجلس، وتم التصویت على القانون
بالمجمل، لیس من صلاحیة رئاسة المجلس العودة على القانون إل بعد نشره وممكن كتلة سیاسیة أو فریق سیاسي ورأیھم مقدر ومحترم وممكن
الحكومة لدیھا ملاحظات وممكن المفوضیة لدیھا ملاحظات على القانون لاحقاً ترسل أي تعدیل تراه مناسباً الى مجلس النواب وھناك إجراءات

.تشریعیة یمر بھا القانون

إذا الیوم ھذا القانون صوتوا علیھ بالمجمل ورجعتم فتحتوه مرة أخرى لقیمة لقانون یصوت علیھا بالمجمل مرة أخرى. سوف تكون ھناك
ضغوطات على رئیس مجلس النواب وعلى نائب رئیس مجلس النواب عدل ھذه الفقرة وأرجع لھذه الفقرة ، أرجو أن لا یتم زج رئاسة مجلس

النواب بما یتعلق بھذا الإجراء القانوني وأرجو ایضاً أن نتحمل جمیعاً مسؤولیاتنا إبتداءً من المتحدث مررواً بنواب الرئیس مررواً برؤساء الكتل
السیاسیة واللجنة المعنیة بإكمال القانون ولا تلقى التھم جزافاً بین الطرف سین والطرف صاد وھذا الموضوع نتحملھ جمیعاً كقوى سیاسیة ولا
تتحملھ رئاسة المجلس أو اللجنة القانونیة نتحملھ جمیعاً كل الحاضرین بإكمال ھذا القانون والإیفاء بإلتزاماتنا، الآن الرأي العام یقول أن مجلس

النواب یتباطأ بإكمال ھذا القانون لعدم المرور بإجراء إنتخابات مبكرة، علماً أن مجلس النواب ورأي أغلب أعضاء مجلس النواب وأغلب القوى
السیاسیة ھو المضي بإنتخابات مبكرة ونحن فرضنا على الحكومة عندما جاءت في برنامجھا الحكومي أن توضح بشكل واضح المضي

بإنتخابات مبكرة، أرجو أن لا نبقي الأبواب مفتوحة لإلقاء البعض التھم الى مجلس النواب أو سوء فھم لطبیعة أو مدى التحدیات التي یواجھھا
السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب بإكمال القانون لذلك أدعو رؤساء القوى السیاسیة أن تكون الإجتماعات مكثفة بحضور رئاسة المجلس
إبتداءً من یوم غد فیما یتعلق بالقانون، وما نصل إلیھ من الیوم الى یوم الخمیس القادم سیعرض على السیدات والسادة النواب وأتمنى أن نصل

الى توافق وجرت العادة أن تذھب القوى السیاسیة طیلة الفترة السابقة والسنوات السابقة الى التوافق وإن لم نصل الى التوافق سندع لغة الأرقام
ھي من تتحدث ولن تبقى مسؤولیة ھذا القانون في أروقة مجلس النواب وإن قررت أي جھة سیاسیة المضي بتعدیل ھذا القانون أو تعدیل قانون

.آخر ستكون رئاسة المجلس مع الإجراءات القانونیة

-:النائب عمار كاظم عبید  الشبلي –

ذكرت حول أعمال المادة (135) من النظام الداخلي ھذا رأي قانوني یجب الرجوع إلیھ إما الى المحكمة الاتحادیة أو الدائرة القانونیة في مجلس
النواب المستشار القانوني، السؤال الى سیادتك والى أعضاء مجلس النواب، ھل الملحق جزء لا یتجزأ من القانون أم لا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.إذن نحن لم نصوت على القانون بالمجمل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قلنا ھذه الدوائر المتعددة أطلب من المجلس التصویت وحصرت بتوقیعكم كلجنة قانونیة

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

ھذا القانون مھم جداُ ونحن صوتنا على الآتي في الفقرة سادساً من المادة (15) على أن تحدد الدوائر بملحق یصوت علیھ مجلس النواب
.وأنصرفت إرادة المجلس الى ذلك

-:السید رئیس مجلس النواب –



9/26/2020 محضـر الجلسة رقـم (1) السبت (5/9/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/09/05/محضـر-الجلسة-رقـم-1-السبت-5-9-2020-م/ 11/19

.ماذا نصت المادة المعنیة بالدوائر؟ تقسم المحافظات الى دوائر متعددة

 

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.لم نصوت على المحلق وھو لب القانون وھي الدوائر المتعددة علة التعدیل والتشریع ھي الدوائر المتعددة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الرئاسة لم تعترض على ھذا الأمر

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

جید جداً، إذن الرأي بعدم إعمام المادة (135) والتي تقدم بھا رئیس كتلة ب(120) توقیع یجب الرجوع إلیھا إما الى المحكمة الاتحادیة وھي
.الآن معطلة أو الى المستشار القانوني

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، أطلب رأي النواب جمیعاً، أطلب من رؤساء الكتل السیاسیة، علني ومكتوب، ما ھو رأیھ في ھذا القانون، وارید من
الناس أن تعرف آراء السیدات والسادة النواب في ھذا القانون، علناً جھاراً نھاراً مكتوب، كل نائب من النواب یكتب رأیھ، نحن نخرج في

الإعلام ونتحدث نقول نحن دوائر متعددة  ونحن مع التضحیات ومع الدماء الزكیة ومع المتظاھرین ومع المرجعیة الدینیة ونأتي في بعض
الأحیان نتحدث خلاف ذلك، أرجوكم جمیعاً، أتفق معك في الجانب القانوني، أخواني لا تحملونا أكثر من طاقتنا، كل نائب من النواب یكتب رأیھ

وبشكل واضح وسأعلنھ بشكل علني، ھذا الحدیث یحتاج الى جلسات مفصلة بھذا الأمر وواضحة، أعتباراً من یوم غد جلسة لرؤساء ورئیس
ونائب ومقرر اللجنة القانونیة، نحضر غداً أو بعد غد ونخوض بحسم ھذا الملف ویوم الخمیس القادم ستعرض نتائج ما نصل إلیھ أمام السیدات

.والسادة أعضاء مجلس النواب

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

نحن في تقریرنا ذكرنا في سابعاً أن اللجنة القانونیة عقدت عدة اجتماعات وجلسات مع رؤساء الكتل السیاسیة ومن خلال ھذه الإجتماعات وجھنا
سؤال حول رأیھم بآلیة التوزیع للدوائر الإنتخابیة وأیضاً وجھنا كتاب في 9/6/2020 ذو الرقم (93) وحددنا الموعد خلال اسبوع على الكتل

السیاسیة أن تجاوب على اللجنة القانونیة حول رأیھم بآلیة التوزیع للدوائر الانتخابیة، صحصح بعض الكتل السیاسیة لم ترد على اللجنة القانونیة
لأنھ لدیھم اعتراض على القانون بشكل عام وعلى آلیة توزیع الدوائر الانتخابیة لكن نحن الآن نكرر كلامنا مع رؤساء الكتل ونتمنى ان یقدموا لنا

رأیھم حول آلیة التوزیع لأنھ ھذا القانون یجب أن یعالج من الناحیة السیاسیة ولیس المعالجة القانونیة لأنھ نحن الآن بصدد تشریع قانون
الإنتخابات الذي یحدد آلیة المشاركة للأحزاب السیاسیة في الإنتخابات، في بعض دول العالم یضعون قانون الإنتخابات في الدستور لمدى أھمیتھ،

.لذلك نحن في اللجنة القانونیة نكرر أیضاً ونطالب من الكتل السیاسیة بتقدیم رأي حول آلیة أو معیار التوزیع للدوائر الإنتخابیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة لا تتحمل تأخیر القانون لحد الآن، ونتحدث بصراحة، جلسوا جلسات عدیدة ومرات متكررة مع بعض القوى السیاسیة ومع رئاسة
المجلس ولا یوجد علیھ توافق بالأغلبیة السیاسیة

.الفقرة ثانیاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعدیل فانون المحكمة الإتحادیة العلیا رقم (30) لسنة 2005 *

 

 

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

بالنسبة الى الفقرة الثانیة، في المادة (123) من النظام الداخل، بما أن اللجنة القانونیة قد بدأت بقراءة مشروع ھذا القانون المحال إلینا من قبل
مجلس الوزراء وتمت القراءة الأولى والثانیة وقدمنا تقریراً حول تشریع ھذا القانون وأستمعنا الى آراء السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

ونحن الآن في اللجنة القانونیة بصدد الصیاغة النھائیة لتشریع قانون المحكمة الاتحادیة سنقوم خلال الأیام القلیلة القادمة برفع مشروع قانون
المحكمة الإتحادیة الى رئاسة المجلس وبإمكان الرئاسة أن تعرض القانون على التصویت في مجلس النواب وفي حال صوت مجلس النواب على

.مشروع القانون إذن نحن شرعنا القانون وفي حالة الرفض نستطیع ان نعتمد على أي مقترح أو قانون جدید

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

المادة التي استشھد بھا السید رئیس اللجنة القانونیة تتعلق بتنازع الأختصاصات بین اللجان ولیست بأختصاص إحالة مشروعین مختلفین الى نفس
ً اللجنة، وبالتالي مورد الإستشھاد بھذه المادة مع كامل أحترامنا وتقدیرنا لیس في محلھ، ما دام ھناك مشروع قانون المحكمة الاتحادیة مقدم سابقا
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ثم جاء مشروع من رئاسة الجمھوریة فیما یتعلق بتعدیل الأمر (30) لسنة 2005 فالموضوعین مختلفین ھناك واقعة قانونیة وكیان قانوني وھو
المحكمة الاتحادیة الحالیة بناءً على الأمر (30) وھناك مشروع لإیجاد المحكمة الاتحادیة الجدیدة بناءً على الأمر الدستوري، واقعتان مختلفتان

والأمر متروك للمجلس إما یمضي بتعدیل قانون المحكمة الاتحادیة الفعلیة الحالیة أو یمضي بتشریع قانون المحكمة الجدیدة وبالأسس الدستوریة
.التي یراھا مناسبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كان لدینا في أحد القوانین ولا أتذكر اي قانون كان لدینا مقترح ومشروع ومضینا بھم

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

.نحن أكملنا القراءة الثانیة ونحن الآن في مرحلة الصیاغة النھائیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

كان لدینا قانونین ومقترح ومضینا بھما سویاً ووصلنا الى إجراء تشریع على الجمیع، وبما یتعلق بھذه المادة في النظام الداخلي یتحدث عن قانون
جدید لھ ارتباط بقوانین أخرى وفي لجان أخرى، أي یوجد تعارض في نص القوانین المشتركة بین اللجان ولا یتحدث عن قانون في نفس

الموضوع، أطلب من اللجنة المضي بقراءة القانون قراءة أولى، وبإمكان اللجنة القانونیة في التقریر الذي سوف تقدموه للقراءة الثانیة تقدمون
.وجھة نظركم فیما یتعلق بالقانون وممكن تعرضونھ على السادة أعضاء مجلس النواب لإتخاذ الشأن بذلك

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

.نحن وصلنا الى المرحلة النھائیة لتشریع ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

رأي رئاسة المجلس بھذا الجانب، ھدف رئاسة المجلس والسیدات والسادة أعضاء المجلس دون الخوض بالتفاصیل ھو المضي بالقانون الذي
نص علیھ الدستور ویتحدث عن أغلبیة الثلثین ولكن إن لم نتمكن لأي سبب من الأسباب بالمضي بھذا القانون نلجأ الى التعدیل لكي تمارس

المحكمة الإتحادیة صلاحیاتھا، نجري القراءة الأولى وتعرض ما تراه مناسباً للقراءة الثانیة ومن الممكن أن یرفضھ السادة النواب من حیث المبدأ
.وفي الخیار الأخیر سنعرض القانون المنصوص علیھ دستوریاً على التصویت وإن لم نوفق نمضي بالتعدیل بعد أن نعبر القراءة الثانیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

فقط یجب أن نأخذ بنظر الأعتبار أن تعدیل قانون المحكمة الإتحادیة أیضاً یحتاج الى تصویت ثلثي أعضاء المجلس بدلالة المادة (130) من
.الدستور العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا الحدیث بعد القراءة الأولى، أمضي بالقراءة الأولى وكل الملاحظات تثبت بتقریر اللجنة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعدیل قانون المحكمة الإتحادیة العلیا

-:النائب حسین الزھیري –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعدیل قانون المحكمة الإتحادیة العلیا

-:النائبة الماس فاضل كمال –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعدیل قانون المحكمة الإتحادیة العلیا

-:النائب حسین الزھیري –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعدیل قانون المحكمة الإتحادیة العلیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات *
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-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات

-:النائب حسین الزھیري –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات

-:السید رئیس مجلس النواب –

الأمانة العامة والدائرة البرلمانیة، الجلسة القادمة یوم الأثنین القادم، في الفقرة الأولى تعرضون جدول على السیدات والسادة النواب ویعرض
للإعلام كل لجنة من اللجان في المجلس ما ھي عدد القوانین الموجودة في أدراجھا، وما ھي القوانین التي تمت قراءتھا قراءة أولى وثانیة وما
ھي القوانین التي لم تقرأ، إن كانت ھنالك قوانین لم تقرأن تعرض لكي نطلب من رؤساء اللجان ومن اللجان أن یحددوا موعد لعملھم في تلك

.القوانین، لكي كل لجنة من اللجان تتحمل مسؤولیاتھا في ھذه القوانین

-:النائب حسین الزھیري –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یكمل القراءة الأولى من مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یكمل القراءة الأولى من مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات

-:النائب سلیم حمزة صالح –

.یكمل القراءة الأولى من مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات

-:النائب حسین علي كریم –

.یكمل القراءة الأولى من مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون مجلس الوزراء والوزرات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً

الفقرة (رابعاً) من جدول اعمال ھذا الیوم تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون التعدیل الاول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة *
.(2017، (اللجنة القانونیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ تقریر مقترح قانون الاول لقانون الادعاء العام رقم(49) لسنة 2017

سیادة رئیس مجلس النواب السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب نحن الآن في اللجنة القانونیة ننتظر من سیادتكم أي مقترح للإضافة او
.التعدیل أو الحذف حول تعدیل قانون الإدعاء العام
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد ( نائب رئیس مجلس النواب –

ممثل الحكومة ھل لدیكم أي تعلیق حول المشروع؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

شكراً سیادة رئیس الجلسة للمجلس الموقر، سیادة رئیس الجلسة، سبق وان أرسلت كتاب الى مجلس النواب في تأریخ26/11/ 2019 تضمن
رأي مجلس القضاء الاعلى في ھذا التعدیل وسوف نوافیكم ان شاء الله في الاسبوع القادم أو الذي یلیھ برأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء

فنرجو یكون التأني في التصویت الى ان یصل رأي الامانة رأي الحكومة العراقیة وھذا رأي مجلس القضاء الاعلى موجود لديَّ وسوف أسًلمھ
.إلیكم ان شاء الله

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد ( نائب رئیس مجلس النواب –

لا نمضي الى التصویت إلا بعد أخذ الآراء وإستغناء وإثراء في المشروع من كافة الجوانب وننتظر رأي الحكومة في ھذا الموضوع، اللجنة
القانونیة ھل وصلكم رأي مجلس القضاء الأعلى؟

.المداخلات حول الموضوع النائب عمار طعمة، النائب حازم الخالدي

-:النائب حازم مجید ناجي الخالدي –

ان القانون الأصلي قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المادة (أولاً) كانت منسجمة تماماً مع ما وردَ في المادة

من الدستور العراقي، الدستور العراقي المادة (89) ذكر ان جھاز الادعاء العام ھو احد مكونات السلطة القضائیة لكن مقترح التعدیل جاء (89)
(مخالفاً بشكل صریح لھذه المادة الدستوریة بحیث خالفت المادة (الاولى

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أي مادة في الدستور؟

-:النائب حازم مجید ناجي الخالدي –

المادة (89) في الدستور تتكلم عن ان الادعاء العام ھو أحد مكونات السلطة القضائیة بینما ما جاءً في التعدیل یثبت ان الادعاء العام یكون جزء
من مجلس القضاء الأعلى وھذا مخالفھ صریحھ وواضحة الى المادة الدستوریة، كانت المادة الأصل المادة (الأولى) في القانون التي أقترحت

اللجنة تعدیلھا أو حذفھا المادة (الاولى) كانت تنسجم تماماً مع المادة (89) من الدستور لأنھا اثبتت ان الإدعاء العام ھو مكون من مكونات
ً السلطة القضائیة ویتمتع بأستقلال مالي وإداري ھذه الفقرة الاولى أتمنى من الاخوة في لجنة القانونیة العودة إلى المادة الأصل لأنھا تنسجم تماما

.مع الدستور

ثانیاً) المادة (ثالثاً) من التعدیل حذفت شرطاً مھماً في من یعین رئیساً للإدعاء العام وھي كونھ یشغل ثلاث سنوات في منصب رئیس محكمة)
أستئناف أو نائب رئیس محكمة أستئناف أو نائب رئیس أدعاء  جعلت ممن یكون في ھذا المنصب لو كان لدیھ خدمة ولو أسبوعاً واحداً ممكن ان

یكون رئیساً للإدعاء العام وھذا حقیقة تضییع لسنوات الخدمة والخبرة في ھذا المجال المھم لأن من یكون رئیساً للادعاء العام یجب ان یتمتع
.بخبرة إداریة كبیرة وإطلاع واسع في المجموعة القضائیة التي تطرح علیھ

أجازَ تعدیل القانون التعدیل المقترح ان یبقى رئیس الادعاء العام وكذلك نائب رئیس الإدعاء العام في منصبھ حتى الموت أو حتى إحالتھ على
التقاعد، بینما في الأصل كانت المادة محددة ان یبقى رئیس الإدعاء العام أو نائب رئیس الإدعاء العام في ھذا المنصب لمدة أربع سنوات وممكن

.أن یجدد لدورة واحدة وھي أربع سنوات أخًرى

في نفس المادة على ان كان النص الأصلي یجیز تعیین عضو للادعاء العام بین المحامین والحقوقیین، سیدي الرئیس والأخوة الأعزاء في اللجنة
القانونیة ھاتین المؤسستین المھمتین التي ھي مؤسسة الحقوقیین ونقابة المحامین منع ھذا التعدیل من أتاحھ الفرصة أمام أعضاءھا ان یكونوا

.أعضاء في الادعاء العام بحیث ھذه المادة كانت في الأصل تجیز ھذا الموضوع لكن المقترح ألغى ھذا التعدیل

سادساً) ما ھو تعدیل المقترح ھو صلاحیة من صلاحیات الإدعاء العام وھو التدقیق الدعاوي الواردة من محاكم الجنایات المعاقب علیھا)
.بالإعدام او السجن المؤبد والدعاوي الواردة من محاكم الأحداث وتقدیم الطعون فیھا ولم یتضح مبرر صحة ھذه الصلاحیة

سابعاً) ألغى التعدیل المقترح حق الإدعاء وحق الطعن للإدعاء العام بعدم دستوریة القوانین والأنظمة أمام المحكمة الأتحادیة وھذه كانت فرصة)
متاحة أمام المدعي العام ان یقدم أعتراضھ وطعنھ على أي قوانین تشُرع لعدم دستوریتھا أمام المحكمة الأتحادیة إلغاء تعدیل ھذا المقترح وألغى

حقھ في التحقیق في جرائم الفساد المالي والإداري، سیادة الرئیس أذًكر أخوتي وزملائي جمیعاً في الوقت الذي تم إلغاء مكاتب المفتشین
العمومیین كان من یتبنى ھذا الطرح أن ھناك مؤسسة  أخًرى ممكن ان تؤدي ھذا الدور وھي مؤسسة وجھاز الإدعاء لكن المقترح الیوم یلُغي
ھذه الوظیفة وھي وظیفة التحقیق في جرائم الفساد المالي والإداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة العامة المنصوص علیھا في قانون

.العقوبات مما كانت مذكورة في القانون الأصلي وكذلك ألغى المقترح دائرة المدعي العام للشؤون الإداریة والمالیة

لأ ً
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ثامناً) سلبّ مقترح القانون صلاحیة الإشراف القضائي بالرقابة على جھاز الإدعاء العام في القانون الأصلي كانت ھذه المؤسسة تشرف علیھا)
كبقیة مؤسسات السلطة القضائیة (جھاز الإشراف القضائي) لكن في ھذا التعدیل ألغى ھذه الصلاحیة وإضافة لرئیس مجلس القضاء الأعلى حق
الأشراف على جھاز الإدعاء العام ومراقبة أعضائھ وسلوكھم وتصرفاتھم بینما كان ھذا الحق في القانون الأصلي ھو ممنوح إلى رئیس الإدعاء

.العام وھو منسجم مع وظیفتھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیلاً للسید نائب حازم الخالدي، حقیقة ملاحظات جدیرة بالدراسة والأخص اللجنة القانونیة، السید النائب أعطھم نسخة مكتوبة من ھذه
الملاحظات، بالنسبة إلى الفقرة (الاولى) بحسب المادة ( 89) من الدستور یكون جھاز الإدعاء العام مستقلاً ولیس تابعاً إلى أحدى المؤسسات

أرجو ملاحظة ھذا أثناء الصیاغة الأخیرة إلى القانون، أنتھت المداخلات ھل من مداخلات أخُرى؟

-:النائب محمود الزجراوي –

شكراً سیادة الرئیس، سبق وان حصل مراراً وتكراراً من قبل المحكمة الأتحادیة تجاوز على أكثر مادة في الدستور، بصراحة أقترح لعلاج ھذا
الأمر ھو ان یكون كادر المحكمة الأتحادیة ھم خبراء قانون وخبراء القانون ھم من یحمون الدستور وھناك الكثیر من الأمور فسرت المحكمة

.الأتحادیة مخالفة للفقرة في الدستور وھؤلاء الخبراء

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ملاحظة حضرتك على المحكمة الأتحادیة؟

-:النائب محمود الزجراوي –

.نعم

-:(السید بشیر الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نحن في مشروع قانون الإدعاء العام

-:النائب محمود الزجراوي –

.ھو أیضاً من ضمن الموضوع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أعطي المقترح مكتوباً إلى الأخوة في اللجنة القانونیة حتى یضیفوه إلى مشروع وتعدیل القانون

-:النائب محمود الزجراوي –

.إذن دعني أكُمل

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

في القراءة الثانیة في موضوع المحكمة الأتحادیة یمكن تقدیمھ مداخلتك الأن نحن نمضي في المدعي العام ولیس في المحكمة الأتحادیة مع
.القراءة الثانیة

الفقرة (خامساً): تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون المعادلة الشھادات والدرجات العلمیة.(الجنة القانونیة، لجنة التعلیم العالي *
والبحث العلمي)، لجنة التعلیم العالي تفضلوا؟

-:النائب ریبوار ھادي –

.سید الرئیس لجنة التعلیم العالي والبحث العلمي قدموا طلب الى رئاسة مجلس النواب لتأجیل الفقرة (خامساً) من جدول أعمال الیوم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أین الطلب؟ لا یوجد لدینا طلب تطلبون تأجیل الفقرة؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

.نحن لا نطلب بالنسبة لنا نحن حضرنا التقریر بالنسبة إلى القراءة الثانیة لقانون حملة الشھادات العلیا لكن ھناك طلب من قبل لجنة التعلیم العالي
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

دكتور مقدام تفضل ھذا مشروعكم أین الطلب؟

-:النائب مقدام محمد عبید علي –

شكراً سید رئیس الجلسة قدمت طلب إلى السید رئیس مجلس النواب بأعتباري رئیس لجنة التعلیم العالي بتأجیل القراءة الثانیة لھذا المشروع إلى
.الجلسات القادمة ان شاء الله فحصلت الموافقة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

اللجنة القانونیة ھل أنتم موافقین على التأجیل؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –

نعم متفقون مع اللجنة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.إذن حسب طلب اللجنتین تؤجل الفقرة إلى الجلسات القادمة شكراً الى اللجنة القانونیة تفضلوا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أن محافظة كركوك من المحافظات التي تتمیز بخصوصیة ویجب أن تدار وتعمل بكل إداریاتھا من قبل جمیع المكونات ولا یمكن تھمیش مكون
.من المكونات أو ھضم حقوقھا لذلك الآن أصبح أكثر ضرورة لتوجیھ الأمانة العامة لاستضافة الحكومة ووضع كل ھذه المشاكل أمامھا

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

المادة (15) أولاً من قانون مجلس النواب التي تقول (تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات أعضاء المجلس في إطار
ممارسة مھامھ التشریعیة والرقابیة والتمثیلیة بموجب الدستور وھذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمیة وعلى الجھات ذات

العلاقة إجابتھا في مدة أقصاھا (15) یوم من تاریخ تسلمھا) والمادة (27) أشارت الى وسائل التي تتعلق بصلاحیات المجلس الرقابیة وفق
الدستور والقانون والنظام الداخلي في سابعاً كان النص طلب المعلومات والوثائق من أي جھة رسمیة بشان أي موضوع یتعلق بالمصلحة العامة
أو حقوق المواطنین أو تنفیذ القوانین أو تطبیقھا من قبل مؤسسات السلطات التنفیذیة والھیئات المستقلة، الذي یحصل سیادة الرئیس وكل السیدات
والسادة أعضاء مجلس النواب یؤیدوني بھذا الكلام أنھ ھنالك امتناع من الوزارات القسم الأكبر منھا الامتناع عن إجابة ھذه المراسلات الرسمیة
التي تختص بالجانب الرقابي صلاحیتنا نحن كنواب في الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة وھذا تعطیل للدور الرقابي للمجلس، لذلك اقترح على
رئاسة المجلس تكلیف إحدى لجان المجلس بإعداد جرد بالمخاطبات الرسمیة الصادرة من السیدات والسادة النواب والتي امتنعت الوزارات عن

إجاباتھا رسمیاً للإیعاز للدائرة القانونیة والمجلس بإقامة الدعوى على الوزارات الممتنعة عن الإجابة وفق المادة (329) من قانون العقوبات
.العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وحسب الفقر رابعاً من المادة (15) من قانون مجلس النواب (13) لسنة 2018

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

نوجھ الأمانة العامة بعمل جرد كما تفضل السید النائب لكل المخاطبات للسادة النواب الى الوزارات ومؤسسات الدولة وبتواریخھا وأیضاً مع بیان
ھل أجابت الوزارة أم لا؟ كي نستطیع القیام بما ینبغي حول الوزارات والمؤسسات التي تلكأت عن إجابة النائب لھذا العمل والعمل الرقابي مھمة

.رئیسیة وأساسیة إذا أخرجنا العمل الرقابي ماذا یبقى من العمل البرلماني

-:النائب حسن جلال محمد –

-:لدي موضوعین

أولاً: الأخت النائبة أحلام الموسوي تكلمت حول موضوع المتقاعدین بحدود مائتان وواحد وستین متقاعد قسم قلیل منھم تم انجاز معاملاتھم
وأكثر من مائتان ألف عائلة منذ أكثر من عشرة أشھر لحد ھذه اللحظة رواتب لم یستلموا ھل تعلم بعض المتقاعدین أن یبیع ممتلكات بیتھ ما ذنب

ھذه الشریحة؟ في كافة دول العالم والمنطقة المبدع والمتقاعد یخدم البلد أربعین عام یكرم لحد ھذه اللحظة لا راتب ولا تكریم للأسف الشدید
وھنالك فقرة ثانیة یوجد تعدیل على قانون المتقاعدین أقر من قبل اللجنة المالیة المحترمین، لذا أطلب من جنابكم في الجلسة القادمة التعدیل یجب

أن یقدم أما یوجد تعدیل على القانون وأما كافة المتقاعدین عجزوا ویتصلون بالسادة النواب واللجنة المالیة طبعاً یؤكدون لھم یوجد تعدیل على
قانون التقاعد، دعونا أن نكون صریحین مع المواطن أما أن نعدل ویكون التعدیل صحیح على القانون وأما أن نقول أتُخذ وصوت علیھ ولا یوجد

داعي للمماطلة، لذا أطلب من اللجنة المالیة أن تكون صریحة أمام شعبھا بأنھ یوجد تعدیل أو لا لذا أطلب من سیادتك في الجلسة القادمة أن
.یطرح في جدول أعمال ھذه الجلسة

ثانیاً: ویوجد موضوع عام لكافة أبناء الشعب العراقي بالنسبة لموضوع المتجاوزین على الأراضي منذ عام 2003 ولحد ھذه اللحظة معظم
محافظات العراق ناس تجاوزت بنت عشوائیات وأعطیك إحصائیة بالنسبة لمحافظتي محافظة واسط أكثر من خمسة وثلاثین ألف متجاوز ومنذ
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عام 2003 ولحد ھذا الیوم ویوجد ألف وسبعمائة متجاوز في ناحیة الحقلیة في محافظة واسط منذ عام 1970 الكھرباء وصلت لھم والمجاري
وكافة الخدمات ولحد ھذه اللحظة یطالبون منذ عام 1970 یدفعون أجور ویطالبون تملیكھم وتم رفع كتاب من مكتبي الى وزیر الإسكان

والتعمیر في الشھر الثالث عام 2019 وتم استحصال موافقة بیع على قانون رقم (25) استبشرنا خیراً واجتمعنا في محافظة واسط مع معاون
المحافظ ومع البلدیة ولكن للأسف الشدید البلدیة حاولوا أن یعرقلون ھذا الأمر بحجة التعویض بالمثل، الآن الناس متجاوزین وبنوا في أرض

لیست لھم وصرفوا عشرة أو عشرین ملیون وھذا أكید لیس لدیھ والآن الدولة عاجزة أن تكمل دار واحدة لماذا لا أحسم ھذا الأمر؟ وفق موافقة
من قبل وزیر الإسكان والتعمیر قانون رقم (25) وأعفیھ من أجور المثل قدمت طلب الى وزیر الإسكان والتعمیر في الشھر الخامس عام 2020

ورفع الى رئاسة الوزراء، لذا أطلب من جنابكم مخاطبة رئیس الوزراء باعفاءھم بأجر بالمثل لأن الدولة عاجزة الیوم أن تخلي ھذه الدور
وتھدمھا ومكان أن أبقى أعُجز المواطن ونحن العراق بلد نفطي وبلد الخیرات وثروات نفطیة ومعدنیة وزراعیة ولكن المواطن محروم من سند

طابو، الموظف البسیط للأسف أقولھا البلدیات تعرقل ھذا القانون الوزیر وافق والآن رئاسة الوزراء من ضمن أصلاحیاتھا إذا كانت فاعلة
لإصلاحیات للشعب أن تعفیھم من الأجر بالمثل، لذا أطلب من جنابك أن تخاطب رئاسة الوزراء لأنھ كتابین كتاب تأكید للوزیر الحالي في الشھر
السابع حول إعفاءھم من الأجر بالمثل ولكن بدون فائدة أسالك با� فقط في محافظة واسط أربعین ألف متجاوز في كل محافظات العراق كم تأتي

.أموال للبلدیات من الدولة؟ منذ خمسین عام لا یستطیعون إخراجھم في ناحیة الحقلیة لذا أدعو من الله أن یوفقكم ویوفق الجمیع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بالنسبة للفقرة أولاً نعم ھناك شریحة واسعة من المتقاعدین الذین حرموا من وراتبھم ووظائفھم ومجلس النواب قام بتعدیل قانون التقاعد الموحد
المحال من مجلس الوزراء الحكومة عندما قامت بتعدیل القانون علیھا أیضاً أن تتحمل تبعات ومسؤولیة ھذا التعدیل وبقاء الموظف أو العائلة
المتقاعد لأكثر من عشرة أشھر بدون راتب ھذه كارثة إنسانیة واجتماعیة، لھذا یجب على ممثل الحكومة بإبلاغ الجھات المعنیة والإسراع في
موضوع وكما نعلم أنھ أقل من(50%) من معاملات المتقاعدین بعدھا لم تكتمل وھیأة التقاعد تقول أن دوائرھم وزاراتھم لم ترسل الأولویات

.والمسألة باقیة بین الھیأة وبین الدوائر المھم الحكومة تضغط وتعمل على إنھاء ھذا الموضوع وتسرع في إنھاء معاملات المتقاعدین

-:النائب عباس علیوي كاظم –

أنا أتحدث عن قرار صدر مؤخراً من مكتب رئیس الوزراء بمنع البناء في المناطق الزراعیة في بغداد خصوصاً منطقتین احدھا أسمھا دوانك
والثانیة خطیب الزراعي تابعة الى ناحیة الشھید الصدرین وھي مناطق سكنیة ولیس زراعیة منذ ثمانیات القرن الماضي تم بناء المنطقتین بھذا
القرار الذي تم تعمیمھ على جمیع القوى الأمنیة التي قامت بمنع كل مواطن بترمیم بیتھ ومنعت الأمانة من نصب مولدات كھربائیة ومن نصب
أنابیب المیاه في المناطق التي یبلغ عدد سكانھا أكثر من مائة ألف نسمة، لذا أتمنى على مكتب رئیس الوزراء قبل أن یصدر قرار یعقد جلسات

مع الوحدات الإداریة ویطلع بنفسھ على ھذه المناطق ھل ھي صحیح مناطق زراعیة؟ لا توجد مصادر للمیاه ولا مساحات خضراء أغلبھم
عوائل فقیرة ومنازلھم بسیطة جداً وأغلبھم الذین سكنوا عندما لم یجدوا ھنالك دافع من الحكومة العراقیة السابقة وكل الحكومات السابقة لم تجد
لھم مساحات لإنشاء دور لھم ومن ھؤلاء من باع مقتنیاتھ وباع أثاثھ وموجوداتھ واشترى ھذه قطعة الأرض وقاموا ببناءھا منذ ثمانیات القرن
الماضي ولیس حالیاً المفروض ھذا القرار یكون على المناطق الخضراء والزراعیة ولیس على مناطق ھي موجودة منذ أكثر من (30) سنة
مبنیة وھذا الصیف الذي مر علیھم لا توجد كھرباء ولا ماء وھذه المعلومات التي وصلت الى مكتب رئیس الوزراء معلومات مضللة من قبل

أمانة بغداد لأنھ لا ترید تقدیم خدمات لھذه المناطق فبماذا تتحجج؟ تتحجج انھ ھذه المناطق زراعیة وھي أصلاً انتھت لا توجد مصادر للمیاه ولا
مناطق خضراء وأعید واكرر أكثر من مائة ألف نسمة ممنوعین من بناء حمام وترمیم بیتھ وإذا جاء لا شتاء ھنالك من یرید أن یزفت منزلھ

ویرمم السقف بمعنى عوائل بائسة جداً المفروض في ھذا القرار عندما یصدر تجلس الحكومة مع الوحدات الإداریة وحكومة عادل عبد المھدي
وقفت ھذا القرار أیضاً بعد أن أرسلت وفد یمثل مدیر مكتبھ الى ھذه المناطق رفعوا لھ تقریر بان ھذه المناطق السكنیة ولیست زراعیة صححي

الجنس زراعي ولكن مبنیة من الثمانیات، لذا قام رئیس الوزراء بإلغاء القرار وسمح بالبناء والترمیم للمواطنین الیوم القرار الذي صدر دخل
الأھالي بمواجھة مع القوات الأمنیة وھنالك احتقان لأنھ یوجد عدد من الأھالي مسجونین لذا أتمنى من ممثل الحكومة ینقل ھذه المعانة الى دولة

.رئیس الوزراء حتى یتم اخذ قرار بإلغاء ھذا القرار بالنسبة للمناطق المبنیة

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

-:طبعاً أكید مظلومیة العراق ومشاكلھ ونحن كممثلین عن محافظة نینوى كثیرة ولكن فقط سوف اختصر في ھذه المداخلة ثلاثة نقاط رئیسیة

أولاً: الكل یعلم أن ملف التعویضات من الملفات الشائكة في محافظة نینوى ولدي مداخلات عدیدة في قبة البرلمان أطالب بھا إلغاء نفس ما
یحاول أن یسبب في تأخیر معاملات التعویضات وھو ملف التدقیق الأمني كل الأشخاص في محافظة نینوى تعرضوا للتدقیق الأمني ولكن مع
ذلك لجنة التعویضات بقرار من اللجنة المركزیة في الحكومة الاتحادیة كانت قبل تذھب بھذا الملف لاستخبارات نینوى وكلنا مستاءین من ھذا

التصرف، الیوم حصلت كارثة أكبر من ھذا الموضوع ھو إلغاء استخبارات نینوى الذي كان قریب مسافة أمتار على الشخص المتقدم
للتعویضات الآن أصبح ھذا الملف في بغداد ومن عدة جھات أمنیة الذي كان فقط استخبارات نینوى التي ھي تابعة لوزارة الداخلیة الآن اللجنة

المشكلة وأنا أستثمر وجود السید ممثل الحكومة في ھذا الموضوع وأتمنى أن یتم حسم ھذا الموضوع الآن أصبحت اللجنة المشكلة من
الاستخبارات ووزارة الداخلیة ومن الحشد الشعبي والأمن الوطني ومن وزارة الدفاع والمخابرات جھات تعددت على موضوع واحد، لذا ما فائدة

وجود الاستخبارات في نینوى؟ ھذه المفاصل ما دام لا توجد ثقة بھا وحاسباتھا لتلغى المواطن في محافظة نینوى عندما یستحصل التعویض
یذھب الملف ومن خلال تواصلنا مع لجنة التعویضات في محافظة نینوى وموظفیھ أجزموا أن ھذا الملف سبب في تأخیر كل معاملة فقط من

خلال التدقیق الأمني ذھب الى بغداد ثمانیة أشھر بمعنى المواطن على ھذا الملف فقط ثمانیة أشھر ناھیك عن باقي الملفات التي یحتاجھا التدقیق
.بخصوص التعویضات

ثانیاً: كل الشعب العراقي یعلم وكل دول العالم تعاطفت مع حادثة العبارة التي حدثت في 21/3/2019 وبعد أیام في 24/3/2019 كلا صوت
كحالة إنسانیة على أعتبار ضحایا العبارة شھداء ھذا جعل ضحایا العبارة یتنازلون عن حقوقھم من قبل الجاني أو المتسبب بالغرق باعتبار أنھم
سوف یستحصلون على حقوق مقابل مبلغ مادي ولكن تفاجئنا قبل شھر أو اقل من خلال لقائي مع ضحایا العبارة أو ممثلین عنھم أن ھذا القرار
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لم یطبق من خلال مؤسسة الشھداء وتواصلت مع رئیس مؤسسة الشھداء وأبلغني بالحرف الواحد بأنھ علینا أن نعدل القانون وأنا لا أعتمد على
قرار ومن خلال اللجنة التي شكلھا السید عادل عبد المھدي التي كانت من ضمن توصیاتھا اعتبارھم شھداء كان ھنالك مرھم بین قوسین وفق
القانون ورئیس مؤسسة الشھداء یقول لم یصلني لحد ھذه اللحظة قانون باعتبارھم شھداء، لذلك أتمنى أن یكون من ضمن فقرات جدول أعمال

.الجلسة القادمة ھو تعدیل قانون الشھداء وإدراج ضحایا العبارة كشھداء كما وعدناھم

ثالثاً: كلكم تعلمون منكوبیة محافظة نینوى والمظلومیة التي وقعت علیھا والبنى التحتیة سواء للبنیان أو المؤسسات أو البنیة الاقتصادیة للمواطن
ورغم كل ھذه الظروف ولكن المواطن الموصلي أو النینوائي لحد ھذه اللحظة ملتزم بالتعلیمات والقوانین ولم یعرض نفسھ للمساءلة القانونیة ولم

یذھب الى التظاھرات ولم یعتدي على أي عنصر أمني أو یخرق القانون وھو مسالم ینتظر أن تأتي حقوقھ لحد عنده، لذا ھل من المنصف
والمعقول أن یكون ھنالك تصرف من خلال الحكومة الاتحادیة الموقرة من خلال شخص السید رئیس الحكومة أن الذي یتظاھر ویخرق القانون

وربما حتى یتجاوز على أملاك الدولة أن نعطیھ تعیینات وحقوق والذي جالس في محافظتھ وینتظر العطف الأبوي بأن یكون ھنالك عدالة في
التوزیع لا یشمل؟ لذا أتمنى على ممثل الحكومة أن ینقل ھذه المداخلة وبأن یكون ھنالك توزیع للدرجات الوظیفیة ولأي امتیاز لكل مواطني
.العراق حسب نسبة الفقر والمظلومیة والحرمان وحسب تعداد السكاني ولیس حسب الذي یتسابق ویذھب ویصل الى السید رئیس الوزراء

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة بالنسبة لإجراءات التدقیق الأمني لیس فقط في محافظة نینوى وإنما في محافظات عدیدة ومناطق متعددة، المواطنین یشكون من ھذه
الإجراءات وتعقیداتھا ورویتنھا لذلك ندعو لجنة الأمن والدفاع للمتابعة والاتصال بالجھات المعنیة لتغییر أسلوب العمل في ھذه الفرق والدوائر

.لتدقیق الأمن وتسھیل ھذه المھمة ورفع الروتین عنھا

وبالنسبة لضحایا العبارة حقیقة حقوق ضحایا العبارة أمانة في أعناقنا جمیعاً وینبغي أن یعتبروا شھداء أیضاً كما في القرار الحكومي ولكن ھذا
یحتاج الى مسائل قانونیة وتعدیل القانون ویفضل تقدیم التعدیل حتى یتم المضي بھ ونعدل القانون ولیس صعب وأیضاً لیس سھل وأرجو العمل
مع لجنة الضحایا والشھداء واللجان المعنیة وتعدیل المطلوب حتى یمضي بھ كقراءة أولى وثانیة ونعدلھ ونسلمھ الى مؤسسة الشھداء لیعتمدوا

.باعتبارھم شھداء

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

مداخلتي بخصوص خریجي معھد النفط والذین ھم تعیینھم مركزي تفاجئنا بأن دفعة لعام 2018-2020 قبل ھذه الدورة الى حد الآن لم یتم حسم
موضوعھم مع العلم أن تعیینھم مركزي وأكثرھم الآن في الاعتصامات وھذا لا یجوز یا إخواني یا أھلي وناسي الظاھر نقوم بتخریج الدفعات

ونضعھم في الشارع ھذا لیس صحیح وھؤلاء ھم أولادنا وأبناءنا ویجب حسم موضوعھم، الآن معھد النفط أكثرھم حصلوا على معدلات یقبلون
في كلیة الھندسة تركوا القبول وذھبوا الى معھد النفط في سبیل حسم موضوعھم بأسرع وقت ویفیدون أنفسھم وعوائلھم ذھبوا الى معھد النفط من
أجل التعیین المركزي بالتالي لم یحصلوا على كلیة التي ھي تناسب معدلاتھم ولا تم تعیینھم على ضوء تخرجھم من معھد النفط وھذا لیس كلامي
بل كلامھم عن طریق ممثلین عن معھد النفط من الجنوب والوسط والمناطق الغربیة أنا بنفسي التقیت بھم وتفاجأت ھذه الدورة الحالیة التي سوف

تتخرج ھذا العام وسوف تتراكم السنین ویتراكمون الخریجین وسوف نعود الى المربع الأول وننظر لھم وھم یعتصمون مع العلم أن خریجي
.معھد النفط

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.عمل غیر مخطط ھذه نتیجتھ

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

یسمعني ممثل الحكومة والإخوة النواب أرید حسم موضوع خریجي معھد النفط لكون ھم تعیینھم مركزي لحد الآن لم یتم حسم ھذا الذي اطلبھ
.ولدي مواضیع أخرى ولكن تكلموا بھا إخوتي الذي سبقوني

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھذا یتطلب تنسیق تام بین وزارة التخطیط وبین وزارة التعلیم العالي

-:النائب مظفر اسماعیل اشتیوي –

نعزي صاحب الزمان والمراجع العظام والقیادات الدینیة الموجودة في النجف الأشرف باستشھاد أبا عبد الله الحسین وأھل بیتھ وكذلك نعزي
صاحب العصر والزمان والمقاومة الإسلامیة بوفاة الأخ المجاھد قائد عملیات سامراء الأخ ناجي المریاني نحن لدینا موضوع یخص محافظة

البصرة والمظاھرات الموجودة في البصرة توجد مطالب حقة للجماھیر البصریة بالنسبة للخدمات والبطالة الموجودة في البصرة رأینا في الآونة
الأخیرة تدخل من قبل مستشار رئیس الوزراء كاظم السھلاني بقضیة محافظة البصرة وإدخال عناصر من خارج البصرة لإحداث فوضى في
داخل البصرة وقمنا بتسلیم الأسماء الى رؤساء الأجھزة الأمنیة قائد عملیات وقائد شرطة والمخابرات العراقیة یقوم ھذا الشخص وھو مستشار

رئیس الوزراء للمحافظات التدخل في المسائل الأمنیة وبحدوث فوضى في محافظة البصرة أو جر البصرة الى فوضى أو تخریب أو حرق
مؤسسات الدولة وكذلك قامت بعض العناصر من الذین أدخلھم مستشار رئیس الوزراء كاظم السھلاني بحرق باب ممثلیة مجلس النواب داخل

محافظة البصرة، لذلك مطالب من رئاسة مجلس النواب استضافة السید رئیس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي وكذلك المستشارین الموجودین
.في محافظة البصرة وھو كاظم السھلاني على الأمور التي تحدث في البصرة وإدخال عناصر ناشطین من خارج المحافظة

لأ
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-:النائب عبد الأمیر نجم عبد الله –

فیما یخص محافظة البصرة ھنالك ضجر كبیر من قبل تجار البصرة ومن قبل مواطني البصرة وعند زیارة السید رئیس الوزراء لمحافظة
البصرة قام بغلق جمیع المنافذ الحدودیة أمام المواطنین للعبور وھنالك حالات كثیرة ومتكررة الیوم أبناء البصرة یعانون من الإنبعاثات الغازیة

واستخراج النفط والغاز وحرق الغاز في الجو ولم تكن ھنالك متابعة للبیئة والقطاع الصحي وبالتالي أبناء البصرة الیوم یموتون بشكل كبیر جداً
وعلى السید رئیس الوزراء أن یلتفت الى محافظة البصرة وإعادة النظر بفتح المنافذ الحدودیة مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحیة والأمنیة في
المحافظة أسوة بالمنافذ الحدودیة الشمالیة الیوم عندما نتكلم عن المحافظات الشمالیة والحدود والنافذ المفتوحة نجد أنھا مفتوحة طیلة أیام السنة

حتى في ظل جائحة كورونا وعندما نتكلم عنھا یقولون أنھ ھنالك إجراءات صحیة صارمة في المنافذ لذا على السید الكاظمي أن یقوم بإجراءات
صحیة وأمنیة في المنافذ الجنوبیة وإعادة فتحھا أمام المواطنین والبضائع وإعادة السفر الى دول الجوار لغرض العلاج وإقامة العملیات الكبرى

لأنھ القطاع الصحي في محافظة البصرة بالخصوص عند زیارتي لعدة مستشفیات لم یكن ھنالك دعم وتخصیصات وبالنسبة للدواء (50%) من
الحصة المخصصة لھا لم تصل الى المحافظة لحد الآن ولا تخصیصات مالیة لذا على السید رئیس الوزراء إعادة النظر ورحم أبناء البصرة لأنھ
البصرة تعاني من شدة الحرارة وإنبعاثات غازیة وعلى الحكومة النظر لھا ولیس الضغط على المحافظة والیوم ذھبت الى محافظة البصرة كبیرة

جداً والنزول في المنافذ الحدودیة التي لم تكن فیھا من قبل قوات تقاتل أو تستحوذ علیھا وعلى السید الكاظمي أن یجعل في المنافذ الحدودیة
الأتمتة وعدم تمریر المعاملات التجاریة بأیدي الموظفین في حال إذا أراد القضاء على الفساد، وعلیھ أن یجعل الأتمتة في المنافذ الحدودیة ولیس
بإنزال قوات عسكریة في المنافذ، فلیس ھنالك قوات عسكریة أو أحزاب مسلحة حتى یقوم بمكافحتھا بجعل مكافحة الإرھاب في المنافذ الحدودیة،

وھنالك ضجر كبیر من قبل أھالي البصرة وعلى السید الكاظمي أن ینظر الى محافظة البصرة بعین الرحمة وإلا سوف یكون صوت عالي في
.المحافظة من قبل أعضاء مجلس النواب وعشائر البصرة وجمیع الشعب البصري

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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.رفعت الجلسة الساعة (4:55) عصراً


